                       دراسة شرعية لعقد بيع دقائق المكالمات كأسلوب تمويلي
أعلن سعادة رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية في الخبر المنشور بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 25/03/2007م، أن الشركة باعت دقائق مكالمات للبنوك التي أقرضتها مبلغ 7ر10 مليار ريال سعودي ، مشيراً إلى مبدأ بيع دقائق مكالمات بأسعار معينة تم بطريقة ابتكاريه تحصل لأول مرة لتتوافق مع أسس الشريعة الإسلامية. وذكر رئيس مجلس الإدارة أن القرض الجديد يعد بمثابة تسهيلات ائتمانية يتم السحب منه حسب متطلبات الشركة، وأن هذه الدقائق المباعة للبنوك قد تم تكليف "موبايلي" حسب الاتفاق لتكون وكيلاً تسويقياً للبنوك لبيع الدقائق مرة أخرى على المشتركين وتحويل العائد لتسديد القرض الإسلامي الذي تديره مجموعة سامبا المالية.

وقد أردت التعليق على هذا الخبر متناولاً بالتحليل الفقهي اتفاقية التسهيلات الائتمانية لبيع دقائق المكالمات، مع تقديري لروح الابتكار لدى مجموعة سامبا المالية وشركة موبايلي لإيجاد وسائل تمويلية مبتكرة متوافقة مع الأسس الشرعية.

أولاً الطبيعة الفنية لدقائق المكالمات:

نصت القاعدة الأصولية على أن الحكم على الشيء جزء من تصوره، فقبل أن حكم على بيع دقائق المكالمات يجب أن نتصور طبيعتها، فهي مشتقة من الصورة المبسطة لبطاقات المكالمات مسبوقة الدفع أو مايعرف باسم  ،Calling Cards ، وهي بطاقات مثل بطاقات الأئتمان تعطي لحاملها الحق في إستخدام دقائق مكالمات هاتفية بالشبكة الأتصال المحمولة أو الثابتة، وبشراء المواطن لبطاقة المكالمات مسبوقة الدفع يكون العميل قد دفع قيمة دقائق المكالمات أو ( اشتراها) مقدماً، ولكن إذا نظرنا إلى طبيعة السلعة التي وقع عليها البيع و هي "دقائق المكالمات الهاتفية" لوجدنا أنها سلعة غير ملموسة أو موجودة عيناً عند التعاقد،        و شروط المبيع في عقد البيع من الناحية الفقيهة هي أن يكون مالاً متقوماً، والمال: هو كل ما يقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل سواء كان عيناً أم منفعة كذهب أو فضة أو منافع الشيء كركوب الدابة أو سكنى الدار، أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالاً كالطير في الهواء والسمك في الماء. وعند الفقهاء يشترط أن تتوفر في المال عنصرين:

1ـ   إمكان الحيازة والإحراز: فلا يعد مالاً ما لاينكن حيازته كالهواء الطلق وضوء القمر.
2ـ   إمكان الانتفاع به عادة: فلا يعتبر مالاً كل شيء لا ينتفع به من الناس في العادة.
فالمال عند جمهور الفقهاء ، غير الحنفية هو كل ماله قيمة يلتزم متلفه بضمانه، وهذا التعريف للمال عند الفقهاء ينقلنا لبحث طبيعة الأشياء غير المادية مثل الحقوق والمنافع، حيث حصر الحنفية معنى المال في الأشياء أو الأعيان المادية أي التي لها مادة وجرم محسوس ، وأما المنافع والحقوق فليست أموالاً عندهم وإنما هي ملك لا مال، وغير الحنفية اعتبروها مالاً لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القوانين، والمقصود بالمنفعة هو الفائدة الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب السيارة. ويترتب على هذا الخلاف في تعريف المال وحيازته آثار في البيع والإجارة.

كما يقسم المال إلى أقسام أهمها: مال متقوم وهو ما كان محرزاً بالفعل وأباح الشرع الانتفاع به كأنواع المطعومات المباحة والعقار وغيره،  والمال غير المتقوم هو ما لم يحرز بالفعل أو ما لا يباح الانتفاع به شرعاً. وتظهر أهمية هذا التقسيم في صحة التعاقد وعدمها فالمال المتقوم يصح أن يكون محلاً لجميع العقود التي ترد على المال كالبيع والإيجار، و المال غير المتقوم لا يصح التعاقد عليه بشيء من تلك العقود.

ويقسم المال إلى مثلي وقيمي ، فالمثلي ما له نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه أو وحداته كالقمح والشعير والقطن والحديد ، والمال القيمي هو ما ليس له نظير أو مثل في السوق مثل الأحجار الكريمة.

والتقسيم الأخير هو المال الاستهلاكي والاستعمالي فالاستهلاكي هو الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، كأنواع الطعام والشراب والفحم، والمال الاستعمالي: هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالعقارات والمفروشات وغيرها.
ثانياً-الأحكام الفقهية لعقد البيع:

سوف نكتفى في دراستنا للأحكام الفقهية لعقد البيع بالأحكام الخاصة بمحل العقد أو المعقود عليه، حيث قد يكون ما وقع عليه التعاقد عيناً مالية كبيع الطعام وقد يكون عيناً غير مالية كالمرأة في عقد الزواج وقد يكون منفعة كمنفعة الشيء المأجور في عقد إيجار عقار، وبالتالي ليس كل شيء صالحاً ليكون معقوداً عليه من الناحية الفقهية،  لذا اشترط الفقهاء في محل العقد أربعة شروط وهي: 

1ـ   أن يكون موجوداً وقت التعاقد:
      فلا يصح التعاقد على المعدوم كبيع الزرع قبل ظهوره لاحتمال عدم نباته، أو بيع ما يشوبه خطر العدم، كبيع الحمل في بطن أمه، لاحتمال ولادته ميتاً. وهذا الشرط مطلوب عند الحنفية والشافعية
 بدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة
 (أي ولد الناقة)، واستثنى هؤلاء الفقهاء من هذه القاعدة العامة في منع التصرف بالمعدوم عقود السلم والإجارة والمساقاة والاستصناع ، مع عدم وجود المحل المعقود عليه حين إنشاء العقد لإقرار الشرع الحنيف ذلك في عقد السلم.

      أما الحنابلة: فلم يشترطوا هذا الشرط واكتفوا بمنع البيع المشتمل على الغرر الذي نهي عنه الشرع 
مثل بيع الحمل في البطن دون الأم، وأجازوا فيما عدا ذلك كما قرر ابن تيميه وابن القيم ، بيع المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة كبيع العقار قبل البناء (على الخريطة) لأن المنهي عنه شرعاً هو بيع الغرر وهو ما لا يقدر على تسليمه ، سواء كان موجوداً أو معدوماً.
   
2-أن يكون المعقود عليه مشروعاً::

 يشترط أن يكون محل العقد مالاً متقوماً، جائز تملكه شرعاً فيحرم بيع الخنزير والكلب والدم وغيرهم ويعتبر بيعها باطل. ويبطل بيع المال غير المملوك كلسمك في الماء والطير في الهواء . وكذلك لا يجوز بيع المال المخصص للنفع العام الطرق والكباري التي لا تقبيل التملك الشخصي.

3- أن يكون معيناً معروفاً عند المتعاقدين:

لا بد عند الفقهاء أن يكون محل العقد معلوماً علماً يمنع من النزاع، للنهي الوارد في السنة عن بيع الغرر وعن بيع المجهول.  والعلم بالمبيع يتحقق بالرؤية عند العقد أو قبله بوقت لا يحتمل فيه التغيير ، او بالوصف المانع من الجهالة الفاحشة وذلك ببيان الجنس والنوع والمقدار,

ودقائق المكالمات وهي محل العقد لا يمكن رؤيتها عند التعاقد ولكن يمكن وصفها وصفاً مانعاً للجهالة الفاحشة، وذلك ببيان عدد الدقائق والوقت الذي يسمج بإستخدامه فيه . فلا يصح التعاقد على بيع المجهول جهالة فاحشة وهي التي تفضى للنزاع ويكون العقد فاسداً عند الحنفية، باطلاً عند غير الحنفية، وتغتفر الجهالة اليسيرة وهي التي لا تفضي إلى نزاع ويتسامح فيها الناس عادة.

  3- أن يكون مقدور التسليم وقت التعاقد: 

       يشترط الفقهاء أن يكون محل العقد معلوماً علماً يمنع من النزاع للنهي الوارد في السنة عن بيع الغرر وبيع المجهول (مثل بيع الحصاة وغيرها) ، والعلم يتحقق بالرؤية عند العقد أو قبله بوقت، أو بالوصف المانع للجهالة الفاحشة وذلك ببيان الجنس والنوع والمقدار، كأن يكون المبيع حديداً من الصلب أو الفولاذ من حجم المعين. 
       فلا يصح التصرف بالمجهول جهالة فاحشة وهي التي تقضي إلى المنازعة، ويكون العقد فاسداً عند الحنفية، باطلاً عند غير الحنفية، وتغتفر الجهالة اليسيرة وهي التي لا تؤدي إلى المنازعة ويتسامح الناس فيها عادة. ويشترط الشافعية والحنابلة هذا الشرط في عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة وفي غير المالية كعقد الزواج والتبرعات كالهبة والوقف واكتفى الحنفية والمالكية باشتراطه في عقود المعاوضات المالية فقط.

ثالثاً- التكييف الفقهي لعقد بيع دقائق المكالمــات:  
وإذا طبقنا الشروط الفقهية السابق ذكرها على "عقد بيع دقائق المكالمات الهاتفية" لوجدنا أن المبيع وهو دقائق المكالمات الهاتفية يتصف بالأوصاف التالية:
1ـ   إمكانية الانتفاع به عادة: لانتفاع الناس بإجراء المكالمات الهاتفية في أداء أعمالهم وأمور حياتهم.

2ـ    إمكانية الحيازة والحرز: أن دقائق المكالمات الهاتفية ما يمكن حيازته وحرزه لأنه يقع على المنفعة. 

3ـ   أنه مال متقوم: أباح الشرع الانتفاع به
4ـ   أنه مال مثلي: لأن دقائق المكالمات لها نظير في الأسواق من غير تفاوت.

5ـ   أنها مال استهلاكي لأن المستخدم لدقائق المكالمات ينتفع بها ويستهلك عينها بحيث لا يمكن الانتفاع بها بعد استخدام المستهلك لها.

وإذا انتقلنا لتطبيق شروط المعقود عليه في عقد البيع على دقائق المكالمات الهاتفية لاتضح لنا ما يلي:
لا ينطبق على دقائق المكالمات شرط كون المبيع موجوداً وقت التعاقد، لأنها غير موجودة "عيناً" بشكل ملموس عند التعاقد فهي معدومة لأنها سوف توجد في زمن مستقبل. وإذا كانت دقائق المكالمات معدومة فلا يصح بيعها بعقد بيع حتى إذا كانت دقائق المكالمات محددة بشكل دقيق ومنضبط من ناحية العدد والوقت والسعر مما يجعلها مشتملة على الغرر الذي نهى عنه الشرع . وهناك من يرى جواز بيعها تبعاً لرأي الحنابلة ومنهم ابن تيمية وابن القيم بجواز بيع المعدوم إذا كان محقق الوجود في المستقبل حسب العادة ودقائق المكالمات محققة الوجود في المستقبل حسب العادة لأنها منضبطة والشركة البائعة قائمة وقادرة على تسليمها حسب شروط العقد.

وأرى أنه يصح بيع دقائق المكالمات إذا كان العقد هو عقد "بيع السلم" بحيث يدفع البنك المشتري قيمة الدقائق إلى شركة موبايلي مقدماًُ مقابل التزام شركة موبايلي بتسليم الدقائق المباعة للبنك في موعد محدد مستقبلاً، عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم }من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم{ متفق عليه ، وقال البهوتي في شرح منتهى الارادات { ولأن "المثمن" هي أحد عوضي البيع جاز أن يثبت في الذمة كالثمن ولحاجة الناس إليه}
 أي يصح أن تكون الدقائق المباعة في بيع السلم معدومة وتعتبر ديناً في ذمة شركة موبايلي تلتزم بتسليمها للبنك المشتري في زمن محدد مستقبلاً. ويشترط في بيع السلم أن يدفع الثمن مقدماً حسبما ذكر الفقهاء من قبض رأس المال (السلم) قبل التفرق من مجلس العقد لئلا يصير بيع دين بدين.

       كما أرى أن دقائق المكالمات الهاتفية هي من المنافع وليست من الأعيان ، مثلها مثل بيع بطاقات المكالمات مسبوقة الدفع فهي حق على منفعة استخدام شبكة الاتصالات العائدة للشركة البائع، وأري أنه يمكن تكييف بيع دقائق المكالمات على أنه بيع حق المنفعة لأن حق المنفعة مما يقبل التقييد بزمان ومكان مثل حق الانتفاع بسكنى الشقة بموجب عقد إيجار فهو حق مقيد بالمدة الزمنية لعقد الإيجار، وكذلك لأن حق المنفعة حق مؤقت ينتهي بانتهاء مدة الانتفاع المحددة وكذلك دقائق المكالمات ينتهي حق الانتفاع بها بانتهاء المدة الزمنية التي حددتها شركة الهاتف البائعة وذلك كما هو مطبق في بطاقات الاتصال مسبقة الدفع حيث تشترط الشركة استخدام رصيد البطاقة خلال مدة معينة وفي حالة عدم استخدام كامل الرصيد يسقط حق مالك البطاقة في استخدامها مما يعني أنه حق انتفاع مؤقت بمدة معينة وليس ملكاً خالصاً لمالك البطاقة ينتفع به مدي الحياة كما يمتلك المشتري المبيع ملكاً خالصاً بدون قيود.

وإذا كان عقد الإيجار هو عقد تمليك للمنفعة فكذلك يمكن تكييف عقد بيع دقائق المكالمات الهاتفية على أنه عقد إيجار لشبكة الاتصالات المتنقلة العائدة لشركة موبايلي لمدة الدقائق المتعاقد عليها، فالبنك المشتري أمتلك حق استخدام شبكة الاتصالات الهاتفية والانتفاع بها من خلال إجراء المكالمات الهاتفية عبر الشبكة بالعدد والمدة المتفق عليها وبالتالي فالبنك المشتري لا يملك الشبكة ولكن يملك حق الاستخدام أو الانتفاع بالشبكة.

خلاصة الــرأي:

1ـ  أن عقد بيع دقائق المكالمات الهاتفية هو عقد بيع للمعدوم وهو جائز عند الحنابلة وحدهم.

2ـ  أن بيع دقائق المكالمات يصح إذا كان بموجب عقد بيع السلم.

3ـ  في رأي الباحث أن البيع في دقائق المكالمات هو بيع للمنفعة وبالتالي يندرج تحت عقد الاجارة وليس تحت عقد البيع.
هذا ما أردت المساهمة به في رأيي المتواضع حيث لم أطلع على أي آراء في مثل هذه المعاملة المالية المستحدثة التي تحتاج إلى اجتهادات فقهيه من مجامع فقهيه وهيئات استشارية شرعية لبحثها والتوصل لأحكامها بما ينفع المسلمون في حياتهم.
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